الرافدين للحقوق مجلد (2/السنة التاسعة) عدد (21) سنة (2004)
[ص83-ص120

]
الرافدين للحقوق مجلد (2/السنة التاسعة) عدد (21) حزيران (2004) =============
============================= بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية



د. ضحى محمد سعيد النعمان

مدرس القانون المدني

كلية القانون / جامعة الموصل

مقدمة :


كثيراً ما يحتاج الشخص إلى بيع منقول يخصه إما لعدم حاجته إليه أو لسفره أو لأي سبب آخر ، ولكي يتمكن من بيعه بأحسن الفرص يلجأ إلى أشخاص متخصصين في بيع السلع بالمزايدة العلنية يملكون محلات معدة لذلك تسمى صالات المزاد ويتردد عليها الجمهور ليتم البيع بالمزايدة العلنية. 


إن بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية هو بيع ذائع ومفيد فكثيراً ما شهدت السنوات الماضية بيع العراقيين الذين يرومون الهجرة ممتلكاتهم ، ولكنه يفتح للمحتالين مجالاً رحباً للغش والتضليل ، ولاسيما انه يقع على سلعة قديمة يسهل طمس عيوبها ويجري في جو من الصخب والتنافس تتعذر معه الرؤية وكثيراً ما يندس فيه أشخاص مسخرون للمزايدة الوهمية يوقعون بالجمهور ويدفعونه إلى الشراء بثمن مرتفع. 


لهذا عنيت التشريعات بتنظيم البيع بالمزايدة العلنية للسلع المستعملة ، فهذا المشرع المصري يخضع البيع بالمزايدة العلنية لقانون خاص هو القانون المرقم 100 لسنة 1957 .

 
ثم يعود فيفرد له نصوصاً خاصة في قانون التجارة المرقم 17 لسنة 1999(
) وهكذا فعل المشرع العراقي في قانون التجارة الملغي لعام 1970 ، حيث نظم بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية كما جاءت الأسباب الموجبة للقانون مؤكدة أهمية تدخل القانون في شان هذا البيع ، ولكن هذا التدخل لم يستمر طويلاً ، حيث جاءت نصوص قانون التجارة النافذ لعام 1984 خالية من أي تنظيم بل حتى إشارة إلى هذا البيع . كما أن القانون المدني العراقي جاء خالياً من تنظيم خاص بهذا البيع كما فعل بالنسبة الى غيره مما أطلق عليه أنواع من البيوع(
).


إن المشرع العراقي بموقفه هذا يعني انه وجد في القواعد العامة ما يكفي لتنظيم الموضوع فما مدى صحة موقفه هذا ، وهل تكفي القواعد العامة لتنظيمه فعلاً ؟ للإجابة عن هذا التساؤل ارتأينا تسليط الضوء على هذا البيع للوقوف على مدى أهمية الضمانات التي يعطيها المشرع المصري والتي كان المشرع العراقي يعطيها أيضاً للمتعاقدين إذ جعل شخصاً من الغير وهو الخبير المثمن ضامناً مع انه ليس طرفاً في العقد كما اخضع عملية دفع الثمن لنوع من التنظيم . وأوجب أن يكون للمزاد وقتاً محدداً يتم تعيينه ليجري فيه ومكان محدد يتم فيه وإجراءات معينة يجب اتباعها في الإعلان عنه ، وما عدا ذلك فان عقد البيع بالمزايدة العلنية هو عقد البيع ذاته المنصوص عليه في القانون المدني فليس هناك ثمة فروق في جوهر التصرف القانوني ففي كل منهما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري مقابل ثمن نقدي فإبرام عقد البيع بالمزايدة وأهلية المتعاقدين تخضع للقواعد العامة الواردة في القانون المدني فضلاً عن الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع وضمانه . لهذا سنركز في بحثنا عما يميز البيع بالمزايدة عن البيع العادي وبالشكل الذي نظمه كل من المشرعين العراقي والمصري(
) ، حيث ستكون هيكلية البحث بالشكل الآتي: 

المبحث الأول : شروط البيع

المبحث الثاني : آثار البيع

المبحث الأول

شروط البيع


إن بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية يخضع لأحكام خاصة سنقف عندها في المبحث القادم. ويلزم لتطبيقها توافر شروط عديدة في عقد البيع هذا ، تتمثل بوجوب أن يكون البيع اختيارياً وان يتم بالمزايدة العلنية وان يرد على سلع مستعملة. كما إن القوانين التي تنظم بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية تحرص على أمر جوهري هو ضمان علانية البيع فتعالج ما يتعلق بمكان البيع وبوجوب النشر عن البيع في أحوال معينة وبتمكين الجمهور من معاينة السلعة قبل المزاد ، كما تشترط أن يتم البيع بحضور خبير مثمن . وعليه فان هذه الشروط ستكون موضوع دراستنا في هذا المبحث ، حيث سنخصص لكل شرط مطلباً مستقلاً كالآتي:

المطلب الأول

أن يكون البيع اختيارياً

 
إن خصوصية بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية تنبثق من كونه بيعاً اختيارياً يلجأ بموجبه مالك السلعة المستعملة إلى صاحب صالة مزاد يرتادها الجمهور من راغبي الشراء ليتم البيع بالمزايدة العلنية بأعلى سعر يعرض ، فالبيع اختياري يقوم على رضاء الطرفين وتتوافر فيه الأركان القانونية للتعاقد كافة ، فيجب أن يكون هناك رضاء صحيح ومحل وسبب مشروعان كما يجب أن تتوافر الأهلية اللازمة لصحة الرضا وان نتيجة إرادة البائع إلى إتمام البيع بهذا الطريق . وفضلاً عن هذا فان رضاء الطرفين يجب ألا يكون مشوباً بعيب من العيوب كالإكراه والغلط والغبن مع التغرير والاستغلال . 


وعلى هذا إذا حصل تواطؤ بين أحد المزايدين وبين صاحب السلعة على أن يزيد في الثمن ليرفعه فقط فعندئذ نكون أمام صورة من صور التغرير الصادر عن غير المتعاقد والذي يعلم به هذا المتعاقد وفي هذه الحالة يمكن للمتعاقد المغبون أن يطلب نقض العقد للغبن الناشئ عن التغرير(
) . أما الغبن بذاته فقط فقد نص المشرع العراقي(
) على عدم أخذه بنظر الاعتبار في حالة العقد الذي يتم بطريق المزايدة والسبب في ذلك هو عدم تصور حصول الغبن في هذا النوع من التعاقد لوجود المنافسة بين المتزايدين مما يؤدي إلى ارتفاع ثمن البضاعة أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية أحياناً(
). 


وإذا تعرض البائع لوسائل تضليلية دفعته إلى بيع السلعة بثمن بخس فيستطيع أن يحتج بعدم صحة الرضا لوقوعه تحت تأثير مثل هذه الوسائل وإذا انطوى تصرف أي من الطرفين على غش مصحوب بغبن ضد الطرف الآخر أو أخضعه لأي نوع من أنواع الإكراه فان الطرف الذي ارتكب الغش أو الإكراه ضده يستطيع أن يتمسك بنقض العقد لعدم صحة الرضا وذلك وفقاً للأحكام العامة الواردة في القانون المدني ، إذ يخضع عقد البيع بالمزايدة العلنية في ذلك للقواعد العامة(
).

 
هذا وقد نص كل من المشرعين العراقي والمصري صراحة على وجوب أن يكون البيع اختيارياً(
) ، ولكن التساؤل الذي يرد هنا هو متى يكون البيع اختيارياً ؟ لم يعرف المشرع العراقي ولا المصري المقصود بالبيع الاختياري في هذا الشان وان كان قد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المصري ذي الرقم 100 لسنة 1957 عبارة (البيع الذي يتم اختياراً دون تدخل المحكمة) إذ ربط المشرع المصري مفهوم الاختيار بعدم إتمام البيع عن طريق المحكمة ولا شك أن المقصود من هذا كما يشير الفقه(
) ليس تعريف عنصر الاختيار في البيع بل تمييزه عن البيع الجبري الذي يتم عن طريق المحكمة. 


ويذهب هذا الفقه بحق إلى أن اشتراط اختيارية بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية يقتضي إقصاء نوع آخر من البيوع التي تتم بهذا الطريق وهي البيوع القضائية والإدارية التي تتم عن طريق المزايدة العلنية وهكذا يجب أن يستبعد من نطاق الحماية المقصودة بيع أموال المدين الممتنع من وفاء ديونه بواسطة مديريات التنفيذ وبيع أموال الدولة المنقولة بالمزايدة العلنية والقسمة القضائية للمنقولات الشائعة . ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه الأنواع الأخيرة من البيوع تخضع لضمانات كافية في نطاق القوانين التي تتم في إطارها وتكفل سلامتها(
) . فالبيوع الاختيارية يحتاج الجمهور فيها إلى حماية المشرع من القائمين على إدارة صالات بيع السلع المستعملة وهذه الحماية غير لازمة في البيوع الإدارية والقضائية لإنها تنطوي على ضمانات كافية فالغاية إذن من حصر نطاق الحماية بالبيع الاختياري محاربة الغش وحماية الجمهور وصيانة سمعة التجار(
) مع تأكيد أن عرض السلع للبيع يجب أن يكون من قبل مالكها بمعنى أن تكون السلعة في يد مالكها وليست في حيازة غيره كالدائن المرتهن أو المستعير أو غيرهما. 

المطلب الثاني

أن يتم البيع بالمزايدة العلنية


لم يعرف المشرع العراقي مفهوم البيع الاختياري لكنه عرف المقصود بالمزايدة العلنية فقال (يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية في حكم هذا الفصل كل بيع اختياري يجوز لأي شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصرت المزايدة على طائفة معينة من الأشخاص)(
) ، و كذلك فعل المشرع المصري الذي عرف البيع بالمزاد العلني بأنه ( كل بيع إختياري يجوز لكل شخص حضوره و لو أشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص )(
).


ويقصد بالمزاد البيع بالسعر الأعلى ويذهب بعض الفقه(
) إلى أن المزاد يعني التنافس بين عدّة أشخاص بحيث تعطى الصفقة لمن يقدم أعلى ثمن . ويشير بعض الفقهاء(
) إلى أن المقصود بالبيع بالمزاد هو البيع بما زاد ويكون المزاد علنياً إذا كان مفتوحاً للجمهور أو على الأقل لطائفة من الأشخاص دون أن يقتصر على أشخاص مقصودين بذواتهـم مهما كثر عددهم . ومن ثم فان هذا الشرط يتوافر في البيع الذي يمتنع فيه المزاد إلا لطائفة معينة كالتجار ما دام لكل فرد من أفراد هذه الطائفة أن يشترك في المزاد لان الغاية من العلانية هي إتاحة الفرصة لأي شخص من الجمهور للحضور ولو لمجرد المشاهدة أو الفضول حتى ولو لم يتدخل في عملية البيع أي ولو لم يدخل في المزاد يحق له حضور المزاد فهو حق مكفول للجميع ولو لم يقصد الشخص من حضوره الدخول في المزاد لأن من شان ذلك تحقيق العلانية والحيلولة دون عمليات الغش.

 
أما دخول المزاد نفسه فلا يقصد به تحقيق العلانية و الحيلولة دون الغش بل يقصد به توفير التنافس بقصد  أن يتم البيع مقابل أعلى سعر أي أن دخول المزاد لا يرتبط بشرط العلانية بل يتعلق بعنصر المنافسة على الشراء أي يتعلق بزيادة السعر وهذه يمكن أن يقيد فيها الدخول حتى يضمن المشرع جدية المتنافسين على الشراء فيمكن أن توضع شروط عامة لمن يدخل المنافسة على السعر كأن يشترط تقديم ضمان نقدي أو أن يقتصر الدخول في المزاد على طائفة معينة كالتجار المتخصصين في الاتجار في نفس نوع السلعة محل البيع بالمزاد أو أن يقتصر حق الدخول في المزاد على أعضاء النادي أو النقابة التي تعرض السلع المستعملة للبيع ، ولكن لا يصح وضع قيود على حضور عملية المزاد نفسها كما لا يجوز تحديد عدد من لهم حق دخول المزاد وإلا لم يكن البيع بيعاً بالمزاد العلني ، آما إذا لم تحدد شروط عامة للأشخاص الذين يحق لهم الدخول في المزاد فلا يستطيع أحد أن يمنع أي شخص من حضور المزايدة والدخول فيها. وإذا حصل ان منع شخص من حضور المزايدة أو الدخول فيها فان الفقه المصري(
) يشير إلى أن الجزاء في مثل هذه الحالة أن يكون البيع قابلاً للإبطال ، في حين أن الرغبة في استقرار المعاملات تدفعنا الى القول أن الشخص الذي منع من الدخول إلى المزايدة سيعترض على منعه من الدخول وان اعتراضه هذا سيكون بعد رسو المزايدة لمصلحة شخص قد يكون حسن النية على الأغلب وان القول باعتبار عقد البيع في مثل هذه الحالة باطلاً سيؤدي إلى زعزعة الثقة في التعاملات لهذا نعتقد أن جزاء المنع من دخول المزايدة يجب أن يخول الممنوع من دخول المزايدة الحق في الرجوع الى من منعه من دخول المزايدة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي دون المساس بعقد البيع ذاته. 


وقد يكون المزاد علينا أي يستطيع أي شخص حضوره فيحضره عدد من الجمهور ولكن لم يدخل أحد في المزاد ولم يتقدم أحد للشراء وهنا يكون أمام البائع أحد أمرين فإما أن يقوم بالبيع خارج المزاد وإما أن يقوم بإلغاء المزاد وفي كلتا الحالتين لا نكون أمام بيع بالمزاد العلني وفي افتراض آخر قد يحضر المزاد شخص واحد ويتقدم بسعر ولا يوجد من يزيد عليه أي أن السعر في هذا الفرض مطلق وليس سعر المزاد بل انه قد يكون سعراً احتكارياً نتيجة عملية احتكار المزاد أو بيع حق المنافسة على شراء السلعة لهذا الشخص قبل عملية المزاد وهي عملية غير قانونية فعادة لا يتناسب السعر المعروض مع القيمة الحقيقية للمبيع وهذا ما ينطوي على غبن وغش للبائع . لهذا أجاز كل من المشرعين العراقي والمصري صراحة للخبير المثمن أن يمتنع من إرساء المزايدة(
).


ويبدو من صريح النصين أن الأمر جوازي للخبير المثمن فهو قد لا يمتنع من إرساء المزايدة حتى لو اقتصرت على شخص واحد، فما جزاء مثل هذا البيع؟


يشير جانب من الفقه(
) إلى أن البيع في هذه الحالة لا يعتبر بيعاً بالمزاد لانتفاء الحكمة من عملية المزاد وهي بيع السلعة بسعر المنافسة . وهنا نتوقف عند هذا الرأي لنقول أن البيع إن لم يعتبر بيعاً بالمزاد فانه سيعتبر بيعاً عادياً ومن هنا ستفوت على البائع الضمانات التي كان البيع لو اعتبر بيعاً بالمزاد سيوفرها له. ومن ذلك ضمان الخبير الذي قد يكون متواطئاً مع المشتري ، فبدلاً من أن نشدد عليه نسقط عنه الضمان فبالتأكيد أن هذه النتيجة غير مقبولة وكان الأجدر بالمشرع أن يمنع الخبير من إرساء المزايدة دون أن يجعل المسالة جوازية على تقديره وان البيع إذا تم فانه سيكون موقوفاً على إجازة البائع . كذلك الحال إذا أعلن قبل افتتاح المزايدة على السلعة عن سعر أساسي لها ولم تبلغه فان كلاً من المشرعين العراقي والمصري أعطى للخبير المثمن سلطة جوازية في أن يمتنع من إرساء المزايدة(
) في حين كان الأولى النص على منع الخبير من إرساء المزايدة في هذه الحالة أيضاً . 


ومن ناحية أخرى لا يجوز لطالب البيع الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع التي عرضها للبيع ، كما لا يجوز للخبير المثمن كذلك ولو بوساطة غيره الاشتراك في المزايدة على السلع التي يشرف على بيعها(
). 

المطلب الثالث

أن يرد البيع على سلع مستعملة


عرف المشرع العراقي(
) السلع المستعملة بأنها المنقولات التي تكون حيازتها قد انتقلت إلى مستهلك بأحد أسباب كسب الملكية ولو لم يستعملها هذا المستهلك فعلاً وكذلك عرف المشرع المصري(
) السلع المستعملة بأنها جميع الأموال المنقولة التي تكون قد انتقلت حيازتها للمستهلك بأي سبب من أسباب كسب الملكية. 


ومما تقدم يتضح أن محل البيع هو المنقولات المستعملة فيجب أن يكون محل البيع مالاً منقولاً ويجب أن تكون حيازته قد انتقلت إلى المستهلك بأي سبب من أسباب كسب الملكية. 

 
وإذا كان من المعروف أن المال المنقول قد يكون مادياً كالبضائع والأثاث وغيرها وقد يكون معنوياً كبراءات الاختراع وحق المؤلف والعلامة التجارية وغيرها من الأشياء غير المادية التي تعتبر منقولات بحكم القانون وإذا كانت نصوص القانون المذكور لم توضح المقصود بالمال المنقول محل هذا البيع فان هذا لا يعني الإطلاق ، ذلك أن مما لاشك فيه أن محل البيع يجب أن يكون منقولاً مادياً لا معنوياً ذلك أن الاستهلاك يرتبط بالمنقول المادي وحده وعلى ذلك لا يمكن أن يكون محل هذا البيع عقاراً ولا منقولاً معنوياً كعلامة تجارية وغيرها(
). 


ومن جهة أخرى فان المنقول المادي يجب أن تكون حيازته قد انتقلت إلى المستهلك بأحد أسباب كسب الملكية ومعروف أن أسباب كسب الملكية تتنوع بين الاستيلاء والحيازة والميراث والعقد . فمن يشتري منقولاً مادياً أو يرث منقولاً مادياً كسيارة مثلاً ويرغب ببيعها يخضع بيعها لأحكام بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية أن توافرت بقية شروط البيع وهكذا الحال بمن يستولي على منقول مادي ويرغب ببيعه ولو كانت هذه المنقولات في جميع الحالات السابقة جديدة من الناحية الواقعية مما يقودنا إلى التساؤل الآتي : متى تعتبر السلع جديدة ومتى تعتبر مستعملة؟ 


للإجابة عن هذا التساؤل يشير الفقه المصري(
) إلى أن النص على انتقال حيازة المال إلى المستهلك يعني مفهوماً خاصاً للمال المستعمل في نظر المشرع . فالمستهلك عادة هو المرحلة النهائية من مراحل تداول السلعة ، فالمستهلك هو مشتري السلعة الأخير الذي تنتهي إليه السلعة بعد مراحل تداولها ابتداءً من المنتج فبتاجر الجملة فتاجر التجزئة أيا كان عددهم . وبذلك يذهب هذا الفقه إلى أن النص ينصرف إلى معنى الشراء بقصد استهلاك الشيء أو استخدامه في الغرض المخصص له بمعنى أن العبرة بقصد المستهلك فيجب أن يكون المشتري الأخير قد اشترى السلعة بقصد استهلاكها أو استعمالها فيما خصصت له واستعملها فعلاً مدة معينة أو عدل عن قصده وقرر التصرف فيها .


فالسلعة تعد مستعملة ولو لم يستعملها فعلاً ما دام قد توافر لديه أي المشتري لحظة شرائها قصد استعمالها لا التصرف فيها ذلك أن المقصود بالاستعمال أو الاستهلاك المعنى القانوني وهو انتقال حيازة السلعة إلى المستهلك وليس انصراف هذا المفهوم إلى حالة السلعة  إذا ما كانت قد استخدمت أم لا.


وإذا كنا نتفق مع رأي الفقه السابق في أن المنقول المادي الذي يمكن أن يكون محلاُ للبيع قد يكون من الناحية الفعلية جديداً غير مستعمل وان المقصود بالاستعمال . أو الاستهلاك هو المعنى القانوني بصرف النظر عن حالة السلعة سواء كانت مستعملة أم لا بصراحة نص العبارة الواردة في تعريف المشرع العراقي للسلع المستعملة (ولو لم يستعملها هذا المستهلك فعلاً) ألا إننا نختلف مع الفقه السابق في تقييده مصطلح المستهلك وصرفه إلى المشتري فقـط ، فهذا التقييد لا مبرر له ذلك أن كلاً من المشرعين العراقي والمصري أطلقا سبب انتقال الحيازة بكل أسباب كسب الملكية ولم يقيدا ذلك بالعقد فربما يرث شخص منقولاً مادياً ويرغب ببيعه بالمزايدة العلنية لهذا نجد أن كل شخص يمتلك منقولاً مادياً بأي سبب من أسباب كسب الملكية يستطيع بيعه بموجب أحكام بيع السلع المستعملة بصرف النظر عما إذا كان المنقول مستعملاً من الناحية الواقعية أم لا ، وبعبارة أخرى نعتقد أن المشرع وان أطلق على العقد عقد بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية ، إلا أن السلع قد تكون جديدة من الناحية الواقعية و أن الشخص الذي يمتلك سلعة سواء كانت جديدة لم يستعملها هو ولا غيره أم مستعملة يستطيع الاستفادة من الحماية التي يوفرها له عقد بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية كما انه يستطيع الاستغناء عن هذه الأحكام ويقوم ببيعها بيعاً عادياً . وكأن المشرع بذلك يكون قد افترض أن السلعة ما دامت موجودة في يد مستهلك فإنها لا تعد جديدة . مع ملاحظة أن السلعة إن كانت جديدة بالمعنى الواقعي بان لم يستعملها طالب البيع ولا غيره من قبل ثم بيعها وفقاً لأحكام بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية وأراد المشتري أو غيره استبعاد هذه الأحكام فعليه أن يثبت أن السلعة جديدة بالمعنى الواقعي من ناحية وان يثبت انتفاء قصد الاستهلاك لدى البائع لحظة تملكه لها من ناحية أخرى وهذا ما يصعب التحقق منه ولكل ما تقدم نقترح أن يكون تعريف السلع المستعملة بأنها المنقولات التي تكون حيازتها قد انتقلت إلى مستهلك بأحد أسباب كسب الملكية ولو لم يستعملها هذا المستهلك ولا غيره فعلاً .

المطلب الرابع

أن يتم البيع بواسطة خبير مثمن


اشترط كل من المشرعين العراقي والمصري لصحة عقد بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية أن يتم البيع بواسطة خبير مثمن فقد جاء في قانون التجارة العراقي الملغى ما نصه : (لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية ألا بوساطة خبير مثمن مقيد في سجل خاص تصدر بتنظيمه وتعيين شروط القيد فيه تعليمات من وزير الاقتصاد)(
). 


كما جاء في قانون التجارة المصري ما نصه (لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية ألا بواسطة خبير مثمن مقيد في السجل الخاص)(
). ويبدو أن القصد من ذلك حماية الجمهور من جهة والبائع من جهة أخرى ، فالجمهور في الغالب لا يملك القدرة على تقدير قيمة السلعة وجودتها تقديراً سليماً . وكذلك الحال بالنسبة الى البائع الذي يترك عادة أمر تحديد ثمن السلعة إلى الخبير المثمن الذي يتولى بخبرته تقدير قيمة السلعة وتحديد السعر الذي سيبدأ منه المزاد. 


هذا وقد رتب كل من المشرعين العراقي والمصري جزاء هو البطلان في حالة مخالفة هذا الشرط بان يتم المزاد دون حضور خبير مثمن ويفهم هذا البطلان من سياق المادتين المذكورتين آنفاً . وهنا يشير جانب من الفقه(
) إلى أن القول بالبطلان جزاءاً لبيع المنقول بالمزاد العلني دون وساطة خبير قول لا يخلو من غرابة على حد تعبيره لان المخالفة لا تتعلق بركن من أركان عقد البيع ذاته بل تتعلق بأمر خارج عنه . فالخبير هو غير مالك للسلعة وليس طرفاً في عقد البيع ويرى ذلك الفقه أن هذا البطلان إنما استهدف به المشرع حماية مصلحة الجمهور وكذلك مصلحة مالك المنقول إذ اعتبرها من النظام العام. في حين يشير جانب آخر من الفقه(
) إلى أن البطلان جزاءاً لمخالفة شرط إجراء البيع بواسطة الخبير أراد به المشرع حماية المصلحة العامة وهي منع الغش فضلاً عن حماية مصالح طرفي البيع ، ويدلل على رأيه هذا بالالتزامات التي ألقاها المشرع على عاتق الخبراء المثمنين والتي تتعلق بشروط ممارستهم لمهنتهم والأعمال المحظور عليهم القيام بها كالبيع أو الشراء لأنفسهم أو لتابعيهم(
). 

 
ولابد من الإشارة إلى أن الإعلان عن البيع بالمزاد لا يعتبر إيجاباً بل هو مجرد دعوة للتعاقد وتقدم المشتري وإعلان سعر للشراء هو الإيجاب ويتحقق القبول برسو المزاد(
)، فالعقد الذي يبرم إنما يبرم بين البائع والمشتري وليس بين الخبير المثمن أو صاحب المزاد لان أياً منهما مفوض فقط في الإعلان عن البيع أي في توجيه الدعوة إلى التعاقد لهذا نعتقد أن البائع يملك الحق في سحب السلعة وإلغاء المزايدة طالما كان ذلك قبل رسوها لان العقد لا يكون في هذه الحالة قد تم بل نكون أمام إيجاب (العطاء ) لم يقترن به قبول (برسو المزايدة) .


كما نعتقد انه لا يحق لمن حضر المزاد أو حتى كان تقدم بعطاء المطالبة بالتعويض من جراء سحب البائع للسلعة و إلغائه للمزايدة لان هذا الأخير إنما يكون قد استعمل حقاً شرعياً والقاعدة تنص على أن الجواز الشرعي ينافي الضمان(
) كما أن من حضر المزاد أو تقدم بعطاء كانت فرصته في الحصول على السلعة احتمالية أصلا. 


ويظل المشتري ملتزماً بالسعر الذي حدده حتى تنفض جلسة المزاد أو حتى يقبل البائع أيهما اقرب فإذا انفضت الجلسة دون قبول من البائع سقط الإيجاب الصادر عن المشتري إعمالا للقواعد العامة(
). وهذه الأحكام تفترض أن هناك مزايداً واحداً آما عند تعدد المزايدين وتحديد اكثر من شخص لسعر يعلو السعر السابق تحديده من مزايد آخر فان المشرع في القانون المدني تدخل صراحة لمعالجة هذه الحالة(
)، بأن جعل جلسة المزاد تتمخض عن إيجاب واحد وهو العطاء الأكبر ولو كان هذا العطاء معيباً كما لو صدر من قاصر أو من شخص يحظر عليه دخول المزاد كالخبراء المثمنين أو تابعيهم أو أحد أقاربهم ويستوي أن يكون صاحب العطاء قد تقدم به أول مرة أم سبق أن تقدم في نفس الجلسة بعطاء اقل وسقط بصدور عطاء اكبر من مزايد آخر وإذا كان هناك سعر أساسي اشترطه البائع وأعلن عنه الخبير المثمن قبل افتتاح المزايدة على السلعة و لم تصل المزايدة إلى هذا السعر فلا يجوز للخبير المثمن أن يرسي المزايدة(
)، وفي جميع الأحوال لا يجوز لصاحب السلعة ولا للخبير المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلعة المعروضة للبيع(
). 

المطلب الخامس

مكان البيع


لم ينص المشرع العراقي على مكان معين يتم فيه بيع السلع المستعملة فمكان البيع وفقاً لقانون التجارة العراقي الملغى هو مكان مطلق قد يكون في صالة مزاد خاصة وقد يكون في بيت البائع أو في مكان ثالث لا فرق في ذلك . وكذلك الحال في قانون التجارة المصري الذي لم ترد فيه نصوص تحدد مكاناً معيناً للبيع . ألا أن القانون المصري المرقم 100 لسنة 1957 الخاص بتنظيم بعض البيوع التجارية ومنها البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة أوجب ( أن يتم البيع في صالة مخصصة للبيع بالمزاد العلني أو في المكان الأصلي الذي توجد فيه المنقولات أو في مكان آخر برخص به وزير التموين والتجارة الداخلية أو من يندبـه )(
). كما نص أيضاً على (إذا اجري البيع في المكان الأصلي الموجودة في المنقولات فيحظر أن يعرض في المكان ذاته أشياء غير مملوكة لمن أجري المزاد لصالحه)(
). فالحظر وارد على مجرد عرض سلع غير مملوكة للبائع بجانب السلع التي سيجري عليها المزاد وليس بيع سلع بجانب السلع التي يجري عليها المزاد و بمفهوم المخالفة فإنه إذا كانت هنالك منقولات مملوكة لنفس البائع الذي يجري البيع لمصلحته فلا يحظر وضعها في نفس المكان الذي توجد فيه المنقولات محل البيع ومن جهة أخرى لا يحظر مجرد عرض منقولات أخرى بجانب المنقولات التي سيجري عليها المزاد إذا كانت تلك المنقولات مملوكة لنفس البائع. 


والعلة في ذلك كما تشير المذكرة الإيضاحية لهذا القانون هو محاولة المشرع منع الغش الذي يحدث في مثل هذه البيوع وذلك بان يقوم الخبير المثمن أو القائم بالبيع بوضع سلع عالية الثمن بجانب السلع المبيعة مما قد يوحي بقيمة غير حقيقية للسلع المراد بيعها نتيجة ما قد يتبادر إلى ذهن  المشتري من أن السلع المبيعة على ذات مستوى باقي المعروضات ، وكذلك لان المنقولات قد تنقل من مكانها الأصلي إلى منزل أخر للإيهام بأنها ملك لأشخاص أثرياء مما يوحي بجودتها . وبذلك فان الحظر لا يسري إذا تم البيع في صالة المزاد أو في المكان الذي رخص به الوزير . فيجوز عرض السلع الرخيصة بجوار السلع الغالية . ولعل السبب في ذلك يرجع كما يشير الفقه(
) إلى أن كل ما هو موجود من منقولات معروض للبيع فهي كلها ذات قيمة قانونية واحدة فهي منقولات مستعملة والمشتري وشانه في المعروض أمامه من سلع يرغب في شرائها عند فتح المزاد ويلاحظ أن القانون المرقم 100 لسنة 1957 نص على جزاء هو البطلان نتيجة مخالفة هذا الإجراء بمعنى إجراء البيع في مكان خارج عما ذكره المشرع(
). ويشير الفقه(
) إلى أن البطلان الذي قصده المشرع هو البطلان النسبي لمصلحة من لحقه ضرر من جراء إهمال مراعاة الإجراء لان المقصود من هذا الإجراء حماية مصالح المتعاقدين أنفسهم وليس تحقيق المصلحة العامة . فان لم يترتب على إغفال مثل هذا الإجراء ضرر لأي من المتعاقدين وقع العقد صحيحاً .


ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن الأمر الوحيد الذي نظمه المشرع العراقي ويرتبط بهذا الجانب انه ألقى على الخبير المثمن واجب وضع بطاقات على السلع المعروضة للبيع بأرقام قيدها في السجل ومن ثم يمكن معرفة كون السلعة معروضة للبيع أم لا من وجود أو عدم وجود البطاقة عليها(
). 

 
وان عدم تنفيذ الخبير لالتزامه هذا يلقي عليه عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة (142) من قانون التجارة العراقي الملغى(
) .

المطلب السادس

النشر والمعاينة 


اشترط كل من المشرعين العراقي(
) والمصري(
) لصحة إجراءات البيع أن يتم النشر في البيع قبل التاريخ المعين لإجرائه بثلاثة أيام على الأقل مع تحديد يوم سابق لمعاينة السلع إذا زاد التقدير الابتدائي لهذه السلع عن ألف دينار عراقي أو عن ألفي جنيه مصري(
)، على أن يتم النشر في صحيفة يومية وفقاً للقانون العراقي وفي جريدتين يوميتين أحدهما باللغة العربية وفقاً للقانون المصري. ولكن على من يقع الالتزام بالنشر ؟ هل يقع على عاتق الخبير المثمن أم على البائع مالك السلعة؟ يلاحظ أن كلاً من المشرعين العراقي والمصري لم يوضحا صراحة على من يقع الالتزام بالنشر. إلا أن المنطق يدفعنا الى القول إن هذا الالتزام يقع على الخبير المثمن بدليل العقوبات التي ألقتها التشريعات على كاهل من يخالف هذا الالتزام(
)، فهل يعقل أن تلقى العقوبة على عاتق شخص أراد بيع سلعة يملكها ألا انه لم ينشر عن البيع كما أن الخبير المثمن بحكم خبرته واحترامه لعمله يفترض فيه معرفته لأحكام  القوانين التي تنظم عمله وتجعل من النشر التزاماً يعاقب على مخالفته . وأخيرا فان الخبير المثمن هو الذي يتولى التقدير الابتدائي للسلع المراد بيعها وهو الذي يقدر ما إذا كانت قيمتها تستوجب نشر بيعها أم لا. 


ومن جانب آخر فان نشر البيع يجب أن يتضمن تحديد يوم للمعاينة فيجب تمكين الجمهور من معاينة المبيع قبل يوم من المزاد وذلك لإتاحة الفرصة لمن يرغب في دخول المزاد من فحص السلع وتقدير أقيامها حتى يتمكن من تحديد السعر الذي سيقف عنده عند المنافسة في المزاد وليتمكن أيضا من التعرف على مواصفاتها وعيوبها قبل الدخول في المزاد لكي لا يحتج بعد ذلك بالغبن أو بوجود عيب خفي ولذلك اسقط المشرعان العراقي والمصري عن البائع التزامه بضمان العيوب الخفية إذا تم البيع بالمزاد العلني(
) فلا يحق للمشتري أن يدعي عدم علمه بالمبيع ولو لم يحضر المعاينة فعلاً ولذلك ألزمت القوانين الخبير المثمن أن يضع بطاقات على السلع المعروضة للبيع تشتمل على أرقام قيدها في سجل المزاد(
). 


ويلاحظ أن جانباً من الفقه المصري(
) يشير إلى أن بيع السلع بالمزاد مع مخالفة إجراء النشر والمعاينة يؤدي إلى البطلان النسبي للبيع لمصلحة من لحقه ضرر من مخالفة الإجراء بمعنى انه إذا اجري المزاد دون معاينة ولم تعط للجمهور فرصة معاينة المبيع ومع ذلك تقدم شخص إلى المزاد فرسى عليه فان لهذا المشتري حق الاحتجاج بعدم العلم بالمبيع حتى لو كان يعلم بحالته بأي طريق أخر غير المعاينة فيكون لهذا المشتري أن يحتج بالبطلان أو بالغبن أو أن يرجع على البائع بدعوى ضمان العيوب الخفية ولكن حيث أن المشرع العراقي لم يأخذ بما يعرف بالبطلان النسبي فلا يمكن تعميم رأي الفقه السابق على قانوننا بل أن مخالفة إجراءات النشر والمعاينة تجعل العقد باطلاً وإذا رفع نزاع بشأن هذا البيع إلى القضاء فان على المحكمة متى ما ثبت لها مخالفة الإجراءات التي اشترطها القانون أن تقضي ببطلان البيع من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك أي من الطرفين بالبطلان. 

المبحث الثاني

أثار البيع

 
يرتب البيع بالمزايدة العلنية للسلع المستعملة أثارا" عديدة في ذمة كل من البائع و المشتري باعتبارهما طرفي عقد البيع كما انه يرتب أثارا" عديدة أخرى في ذمة القائم بعملية البيع ألا وهو الخبير المثمن الذي يقع البيع من دونه باطلا و يلاحظ أن أثار هذا البيع تترتب على أطرافه طبقا للقواعد العامة من جهة فضلا عن بعض الأحكام الخاصة بهذا النوع من البيوع عليه و لغرض الوقوف على هذه الآثار قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب خصصنا أولها لأثار البيع بالنسبة الى البائع و خصصنا الثاني لأثار البيع بالنسبة الى المشتري و خصصنا الأخير لأثار البيع بالنسبة الى الخبير المثمن .

المطلب الأول

الآثار بالنسبة الى البائع

 
لمعرفة الآثار المترتبة على عقد البيع بالمزايدة العلنية للسلع المستعملة التي تقع على البائع لابد من الرجوع إلى القواعد العامة في عقد البيع المنظمة أحكامه في القوانين المدنية نظرا الى أن القواعد الخاصة بهذا البيع التي كانت منظمة في قانون التجارة العراقي قبل إلغائها و تلك المنظمة اليوم في قانون التجارة المصري لم تتناولا تحديد التزامات البائع بالمزايدة العلنية مما يعني الإحالة إلى القواعد العامة في القانون المدني .

 
ولو رجعنا إلى القواعد العامة في عقد البيع المنظمة أحكامه في القانون المدني لوجدنا أن البائع يلتزم بالتزامات أربعة تتمثل بالتزامه بنقل الملكية و التسليم و ضمان التعرض و الاستحقاق و ضمان العيوب الخفية فهل تقع هذه الالتزامات على عاتق البائع بالمزايدة العلنية. 

 
أما الالتزام الأول المتمثل بنقل الملكية فان القواعد العامة تقضي بان الالتزام بنقل الملكية يختلف تبعا لكون المبيع منقولا معينا بذاته أو كونه منقولا معينا بالنوع(
) وحيث أننا بصدد بيع منقولات مستعملة فهي لذلك تدخل في عداد المنقولات المعينة بذاتها و هذه الأخيرة تنتقل ملكيتها من البائع إلى المشتري بمجرد انعقاد البيع و بحكم القانون ما عدا المركبات التي يشترط القانون لانتقال ملكيتها التسجيل في دائرة المرور(
) ومن ثم لو كنا بصدد مزايدة علنية لبيع سيارة مستعملة فان ملكية السيارة لا تنتقل من البائع إلى المشتري بمجرد رسو المزاد بل لابد من التسجيل لانتقال الملكية .

 
وطبقا للقواعد العامة أيضا يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري(
) وهكذا يلزم البائع بالمزاد بتسليم المبيع إلى المشتري الذي يرسو عليه المزاد و الأصل أن يتم التسليم فور رسو المزايدة و في المكان الذي تمت فيه إجراءات البيع(
) إلا أن للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي كل الثمن(
) كما أن القواعد العامة تقضي بانه لو هلك المبيع قبل التسليم بقوة قاهرة كما لو كان المبيع تحفة فنية فسقطت و انكسرت بعد رسو المزايدة و قبل قبضها من قبل المشتري فان تبعة الهلاك تكون على البائع فإذا كان البائع قد قبض الثمن كله أو جزءاً منه فانه يلزم برد ما قبض أما لو كان الهلاك جزئيا فان المشتري يخير بين فسخ البيع  و بين إبقائه مع إنقاص الثمن(
). 

 
أما بالنسبة الى التزام البائع بضمان التعرض و الاستحقاق فان كون البيع قد تم بالمزايدة العلنية لا يغير من التزام البائع بهذا الضمان من شيْ حيث يبقى البائع ملتزما بعدم التعرض الشخصي و بدفع تعرض الغير كما يلتزم بضمان الاستحقاق إذا استحق المبيع للغير طبقا للقواعد العامة في عقد البيع(
).

 
ولعل الأمر يدق بالنسبة الى التزام البائع بضمان العيوب الخفية فسبق أن أشرنا(
) الى أن البائع بالمزايدة العلنية يسقط عنه الالتزام بضمان العيوب الخفية و ذلك لان المشتري كان بإمكانه معاينة المبيع و الوقوف على عيوبه قبل البيع ومع ذلك فان نص المادة 569 من القانون المدني العراقي التي جاء فيها ما نصه ( لا تسمع دعوى ضمان العيب الخفي فيما بيع بمعرفة المحكمة أو الجهات الحكومية الأخرى بطريق المزايدة العلنية ) وتقابلها المادة 454 من القانون المدني المصري التي جاء فيها ( لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد ) هو ما دفع جانباً من الفقه(
) إلى القول أن عدم الضمان قاصر فقط على هاتين الحالتين أما ما عداهما من البيوع الاختيارية و منها البيع بالمزايدة العلنية للسلع المستعملة فيظل ضمان البائع للعيوب الخفية قائما إلا أن جانباً أخر من الفقه(
)  -نحن نؤيده- ذهب إلى أن السبب الذي من اجله اسقط المشرع عن البائع الالتزام بالضمان في البيوع القضائية و الإدارية هو ذات السبب الذي يدفعنا إلى إسقاطه عن البائع بالمزايدة العلنية للسلع المستعملة و يرجع هذا السبب إلى أن البيع قد أعلن عنه و أتيحت الفرصة للمزايدين أن يفحصوا الشيء قبل الإقدام على المزايدةٍ فيحسن بعد أن اتخذت كل هذه الإجراءات ألا يفسخ البيع لسبب كان يمكن توقيه و هكذا نرى أن البائع بالمزايدة العلنية لا يلتزم بضمان العيوب الخفية متى كان المشتري قد عاين المبيع أو حتى لم يعاينه متى حددت فترة سابقة على ميعاد البيع لتمكين الجمهور من المعاينة فإذا حدث أن رسا المزاد على مشتر ثم تبين أن السلعة لا تعمل فلا ضمان على البائع أو تبين أن الثمن الذي رست عليه المزايدة لا يتفق  و القيمة الحقيقية للسلعة فلا يستطيع المطالبة بإنقاص الثمن مالم يكن هناك غش و قطعا يفضل أن ينص المشرع على هذا الأمر صراحة إنهاء للجدل .

المطلب الثاني

الآثار بالنسبة الى المشتري

 
يلقي عقد بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلني على عاتق  المشتري الالتزامات نفسها التي تنشأ عن عقد البيع و التي تمليها القواعد العامة في القانون المدني(
)، مع بعض الخصوصية فيما يتعلق بالتزام المشتري بدفع الثمن . ومن ثم تتمثل التزامات المشتري بتسلم المبيع و دفع الثمن فضلا" عن التزامه بدفع مصروفات البيع .

 
فبالنسبة الى إلتزامه بتسلم المبيع فيجب على المشتري أن يتسلم المبيع في المكان الذي تم فيه البيع  و أن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن(
)، كما يتحمل المشتري نفقات تسلم المبيع كمصاريف نقله من المكان الذي تم فيه البيع إلى المكان الذي يعينه المشتري ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك(
).

 
أما بالنسبة الى إلتزام المشتري بدفع الثمن فيمتاز في نطاق بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية ببعض الخصوصية التي تبعده قليلا عن القواعد العامة في عقد البيع المنظم في القانون المدني(
).

 
حيث اهتم المشرع العراقي في قانون التجارة الملغى بتنظيم التزام المشتري بدفع الثمن إذ جاء فيه ما نصه (على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وان يدفع الباقي عند تسليم الشيء إليه  ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ البيع )(
) وكذلك الحال في قانون التجارة المصري حيث جاء فيه ( يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وان يدفع الباقي عند تسليم المبيع إليه )(
) وهكذا فان المشتري لا يلزم بالوفاء بكل الثمن في جلسة المزاد وقت رسو المزايدة وإنما يلزم فقط بدفع نصف الثمن و بطبيعة الحال يجوز للمشتري أن يدفع الثمن كله في جلسة المزايدة ولكن لا يجوز له أن يطلب تأجيل الثمن كله أو اكثر من نصفه إلى ما بعد جلسة المزايدة و يلتزم المشتري بالوفاء بالباقي من الثمن خلال ثلاثة أيام من تاريخ البيع .

 
ويلاحظ أن المشرع المصري اعتبر الخبير المثمن أو مستغل صالة المزاد مسؤولا عن أداء الثمن لمن اجري المزاد لمصلحته مع انه شخص غريب عن العقد(
) و العلة في ذلك تكمن كما يشير الفقه(
) في أن الخبير المثمن أو مستغل صالة المزاد يستطيع أن يحبس المبيع إذا لم يقم المشتري بالوفاء بالثمن و على الرغم من أن هذه العلة موجودة في التشريع العراقي حيث أن الخبير المثمن يستطيع أن يحبس المبيع إذا لم يقم المشتري بالوفاء بالثمن فان النص على الضمان غير موجود حيث لم ينص المشرع العراقي على اعتبار الخبير المثمن ضامنا لأداء الثمن لمن اجري المزاد لمصلحته كما فعل المشرع المصري ومن ثم لو لم يدفع المشتري المتبقي من الثمن و مع ذلك قام الخبير المثمن بتسليم المبيع إليه فان المشرع المصري يتيح للبائع الرجوع على الخبير المثمن بالضمان أما لو حدثت مثل هذه الحالة في العراق فان رجوع البائع سيكون على المشتري لمطالبته بالتنفيذ العيني أو بالفسخ لعدم التنفيذ كما يستطيع الرجوع على الخبير المثمن على أساس المسؤولية العقدية الناشئة عن عقد وكالة حيث يعتبر الخبير المثمن وكيلا مأجورا في علاقته بالبائع الذي اجري المزاد لمصلحته و حيث أن الفقرة 2 من المادة 934 من القانون المدني العراقي تقضي بأنه ( وان كانت باجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد ) ومن هنا يستطيع البائع أن يرجع على الخبير المثمن على أساس انحرافه عن عناية الرجل المعتاد بقيامه بتسليم المبيع إلى المشتري رغم عدم تسلمه كل الثمن فلا شك أن النص على ضمان الخبير كان اجدر .

 
أما إذا لم يدفع المشتري الباقي من الثمن أو لم يحضر لتسلم المبيع في الميعاد المحدد قانونا وهو ثلاثة أيام من تاريخ البيع وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضا خلال خمسة عشر يوما من انقضاء ميعاد التسليم أي أن مدة الخمسة عشر يوما يتم احتسابها بدءاً من اليوم التالي لانتهاء اليوم الثالث الممنوح للمشتري للوفاء بالثمن خلاله ولا يستطيع المشتري أن يتقدم للشراء مرة أخرى في حالة إعادة البيع حيث حرم كل من المشرعين العراقي و المصري على المشتري الذي لم يدفع باقي الثمن أو لم يحضر لتسلم المبيع حرماه من الدخول في المزايدة الثانية إذ لا تقبل المزايدة منه(
) وان كان له أن يحضر المزايدة و الحظر وارد على المشتري بالنسبة الى ذات المبيع الذي سبق له شراؤه ولكن هذا لا يمنع من دخول المشتري المزاد بالنسبة الى سلعة أخرى.

 
ويلاحظ أن مسؤولية المشتري لا تنتهي بتحمله مصروفات إعادة البيع بل تتجسد في حالة رسو المزايدة الثانية بثمن اقل من الثمن الذي كانت المزايدة الأولى قد رست عليه وهو الثمن الذي التزم به المشتري ففي هذه الحالة يلتزم المشتري المتخلف عن الدفع بالفرق أما إذا رست المزايدة الثانية بثمن اكثر فالزيادة لطالب البيع لان البيع يتم لحسابه(
).

 
أما الالتزام الثالث الذي يقع على عاتق المشتري فهو التزامه بدفع مصروفات البيع تطبيقا للقواعد العامة(
) و تتمثل هذه المصروفات في نطاق عقد بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية بأداء العمولة للخبير المثمن الذي يقوم بالبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

المطلب الثالث

الآثار بالنسبة الى الخبير المثمن

 
يرتب عقد بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية آثارا عديدة بالنسبة الى الخبير المثمن يتبعها العديد من الالتزامات السابقة على البيع و اللاحقة له أما الالتزامات السابقة على البيع فتتمثل بالتزامه أولا بالحصول على إجازة ممارسة المهنة(
) ثم بمسك دفتر خاص لتدوين مفردات السلع المعدة للبيع و التقدير الابتدائي لقيمتها التي يقدرها الخبير المثمن نفسه لكل سلعة قبل إجراء المزايدة لبيعها كما يجب عليه أن يدون في الدفتر أسماء طالبي البيع و أن يضع على السلع المعروضة للبيع بطاقات بأرقام قيدها في الدفتر المذكور كما يلتزم بالتأشير في السجل بنتيجة كل بيع(
).

 
وقد الزم المشرع المصري(
) الخبير المثمن بان يباشر عملية البيع بنفسه و خوله استخدام تابعين له للقيام بما عدا ذلك من عمليات كحصر السلع و تصنيفها و قيدها في الدفاتر و وضع البطاقات عليها و مسك الدفاتر في حين لم ينص المشرع العراقي على هذه المسالة إلا أن سكوته باعتقادنا لا يعني انه أطلق الأمر للخبير المثمن لاستخدام تابعين في كل الأمور وبضمنها البيع نفسه على أساس أن الأصل في الأمور الاباحة ما لم يقم دليل التقييد صراحة فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح نرى أن المشرع العراقي كان قد الزم الخبير المثمن ضمنيا أن يباشر عملية البيع بنفسه بدليل المادة 138 من قانون التجارة العراقي الملغى وجاء فيها ما نصه (لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة ……) و ما عدا ذلك من عمليات و وضع البطاقات على السلع و غيرها فان منطق الأمور يبيح للخبير المثمن استخدام تابعين له للقيام بهذه الأعمال .

 
وقد منع المشرع المصري(
) الخبير المثمن من تثمين المنقولات المعروضة للبيع إذا كانت مملوكة له أو لزوجته أو لأحد فروعه أو أصوله أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لتابعيه أو لشركائه كما يمتنع عليه أن يدخل في المزاد في حين لم ينص المشرع العراقي صراحة على هذا الأمر فهل يفسر سكوته بالا باحة أن الإجابة عن هذا التساؤل تعتمد باعتقادنا على التكييف القانوني لعمل الخبير المثمن الذي يوصف كما يشير الفقه(
) بحق بأنه و كيل مأجور في علاقته بالبائع الذي يجري المزاد لمصلحته ولما كان المشرع العراقي قد منع الوكلاء صراحة من شراء الأموال الموكلين هم ببيعها حيث جاء في المادة 592 من القانون المدني العراقي ما نصه ( ليس للوكلاء أن يشتروا الأموال الموكلين هم ببيعها ……..    وليس لواحد من هؤلاء  أن يشتري ولو بطريق المزاد العلني لا بنفسه ولا باسم مستعار ما هو محظور عليه شراؤه ) فمن هنا يمنع الخبير المثمن من شراء الأموال التي يباشر عملية بيعها بالمزايدة العلنية أما لو خالف هذا الحظر فان عقد شرائه يقع موقوفا على إجازة المالك استنادا الى المادة 592 المذكورة آنفاً.

 
ومن الآثار التي تقع على الخبير المثمن أيضا التزامه بالضمان الذي نص عليه المشرع المصري فقط كما سبق ان ذكرنا(
) ومن ناحية أخرى التزامه بحقه في الأجر أو العمولة(
) و بالامتياز الذي منحه له المشرع لاستيفاء اجره أو عمولته وهو امتياز لا تعرفه  القواعد العامة و محل الامتياز هو الثمن حيث كانت المادة 140 من قانون التجارة العراقي الملغى تنص على ( للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من اجر أو عمولة على ثمن السلع التي يتولى بيعها بالمزايدة العلنية )(
) كذلك أعطى المشرع المصري(
) للخبير المثمن حق امتياز على الثمن كما انه حدد لهذا الامتياز مرتبة حيث جعله في المرتبة التالية لحقوق الامتياز العامة و الخاصة التي ترد على المنقول طبقا للقواعد العامة  ومن الجدير بالإشارة إليه أن حق الخبير المثمن في الامتياز لم يعد له وجود في التشريع العراقي في الوقت الحاضر مع إلغاء تنظيم عقد بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية من قانون التجارة و عدم النص على الامتياز ضمن القواعد العامة في القانون المدني(
).

الخاتمة :

أولا : النتائج :

 
عقد بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية نوع من أنواع البيوع التي كان المشرع العراقي يفرد لها نصوصا خاصة في قانون التجارة الملغى لعام 1970 وما زالت التشريعات الأخرى إلى يومنا هذا تخصص له أحكاما خاصة بالنظر الى الخصوصية التي تتعلق ببعض أحكامه فيما يتعلق بدفع الثمن أو بالضمان غير المألوف في إطار عقد البيع بصفة عامة الذي يلقي على عاتق شخص من الغير وهو الخبير المثمن ، إلا أن المشرع العراقي عاد فألغى النصوص الخاصة بعقد بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية عند تشريعه لقانون التجارة النافذ لعام 1984 الذي حل محل القانون السابق لعام 1970 كما أن خلو القانون المدني من أحكام خاصة بهذا البيع على الرغم من تنظيمه لأحكام خاصة ببعض أنواع البيوع كبيع الأولياء و الوكلاء و شرائهم لأنفسهم و بيع الحقوق المتنازع فيها كل هذا يقودنا إلى القول أن بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية في العراق في الوقت الحاضر يخضع للقواعد العامة في عقد البيع لا غير فليس هناك سوى الالتزامات التقليدية التي يمليها عقد البيع على عاتق كل من البائع و المشتري أما الخبير المثمن فيبقى دوره مهمشا و غائبا فلا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر لتنظيمه أما ضمن قانون التجارة أو ضمن الأحكام التي افردها القانون المدني لما أطلق عليه بعض أنواع البيوع وهذا هو الأولى في نظرنا لكي يتم تجميع الشتات بحيث تنظم البيوع التي تمتاز بخصوصية معينة في قانون واحد .

ثانيا : المقترحات :

 
إذا ما تمت إعادة تنظيم أحكام عقد بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية فإننا نقترح على المشرع فضلا عن إعادة النص على الأحكام التي كان ينص عليها قانون التجارة الملغى لعام 1970 نقترح عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار ما يحتاج منها إلى تعديل وما تحتاجه تلك الأحكام من إضافة لمعالجة ما كان يشوبها من نقص فنقترح بهذا الصدد ما يأتي :

الفقرة الثانية من المادة 141 تعدل بالشكل الأتي ( يقصد بالسلع المستعملة المنقولات التي تكون حيازتها قد انتقلت إلى مستهلك بأحد أسباب كسب الملكية ولو لم يستعملها هذا المستهلك ولا غيره فعلا )

المادة 138 تعدل بالشكل الأتي ( على الخبير المثمن أن يمتنع من إرساء المزايدة في الحالتين الآتيتين 

1 إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد .

2 إذا أعلن الخبير المثمن قبل افتتاح المزايدة على السلعة عن سعر أساسي لها ولم تبلغه المزايدة .

المادة 134 تعدل بالشكل الأتي ( لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايد العلنية إلا بوساطة خبير مثمن مقيد في سجل خاص تصدر بتنظيمه و تعيين شروط القيد فيه تعليمات من الوزير المختص و إلا كان البيع باطلا)

تعدل المادة 139 بالشكل الأتي ( 1 لا يجوز لمالك السلعة الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع التي عرضها للبيع 2 لا يجوز للخبير  المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره الاشتراك في المزايدة على السلع التي يباشر عملية بيعها وإلا وقع عقده موقوفا على إجازة مالك السلعة)  .

 
أن ينص المشرع على ما يأتي 

1. لا رجوع على بائع السلعة المستعملة بالمزايدة العلنية بدعوى ضمان العيوب الخفية .

2. يكون الخبير المثمن ضامنا لأداء الثمن لمن أجريت المزايدة لمصلحته . 

3. للخبير المثمن حق امتياز يلي من حيث مرتبته حقوق الامتياز العامة و الخاصة التي ترد على المنقول بسبب ما يستحقه من اجر أو عمولة على ثمن السلعة التي يتولى بيعها بالمزايدة العلنية .

مراجع البحث :

أولا : الكتب :

1. أنور سلطان ، العقود المسماة ، شرح البيع والمقايضة ، مطبعة دار نشر الثقافة بالإسكندرية ، الطبعة الثانية ، 1952

2. باسم محمد صالح القانون التجاري القسم الأول دار الحكمة بغداد 1987 

3. جعفر الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، البيع والإيجار ، المقاولة ، مطبعة التعليم العالي في الموصل ، 1989

4. حسني المصري ، القانون التجاري ، الطبعة الأولى ، 1988 

5. رضا عبيد ، القانون التجاري ، مطابع شركة النصر بالقاهرة ، الطبعة الرابعة ، 1983

6. طالب حسن موسى ، مبادئ القانون التجاري ، دار الحرية للطباعة ، ط أولى ، 1974 

7. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الرابع ، المجلد الأول ، البيع والمقايضة ، مطابع دار النشر ،  1960       

8. عبد الفضيل محمد احمد ، العقود التجارية وعمليات البنوك طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 99 ، مكتبة الجلاء 1999

9. عبد المجيد الحكيم و عبد الباقي البكري و محمد طه البشير القانون المدني و مصادر الالتزام دار الكتب للطباعة و النشر بجامعة الموصل1980 

10. علي جمال الدين ، عوض ، العقود التجارية ، دار النهضة العربية بالقاهرة ، بلا سنة طبع

11. محمد طه البشير و غني حسون طه الحقوق العينية الأصلية دار الكتب للطباعة و النشر في جامعة الموصل 1982 

12. مراد منير فهيم ، القانون التجاري ، منشأة المعارف بالإسكندرية  ، 1982

ثانيا : القوانين و الدوريات :

1. القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951

2. قانون التجارة العراقي الملغي لعام 1970 

3. القانون المدني المصري المرقم 31 لسنة 1948 .

4. قانون التجارة المصري المرقم 17 لسنة 1999

5. قانون التجارة الفرنسي لعام 1807 طبعة عام 2001

6. مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الأول ، السنة السادسة

7. النشرة القضائية ، العدد الأول ، السنة  الثانية
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بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية


دراسة مقارنة 











(�) إذا كان قانون التجارة المصري قد تناول البيع بالمزايدة العلنية بالتنظيم في المواد من (110) إلى (114) فان هذه النصوص ليست وحدها هي التي تحكم هذا البيع بل تسري عليه كذلك أحكام القانون المرقم 100 لسنة 1957 فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة وعلى ألا تتعارض أحكام هذا القانون مع أحكام قانون التجارة ، فان تعارضت طبقت أحكام قانون التجارة . ولمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر د. عبد الفضيل محمد احمد ، العقود التجارية وعمليات البنوك طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 99 ، مكتبة الجلاء 1999، ص13 ، 14.


(�) وهي بيع الأولياء والوكلاء وشراؤهم لأنفسهم في المواد من (588) إلى (592) وبيع الحقوق المتنازع فيها في المواد من (593) إلى (596) والمقايضة في المواد من (597) إلى (600) .


(�) ويلاحظ أن المشرع الفرنسي تطرق إلى بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية في المـادة ( 321 ) من قانون التجارة و إن هذه المادة بفقراتها المتعددة جاءت لمعالجة مسائل تكاد إن تكون إجرائية فقط من مسك الدفاتر و تسجيل مفردات السلع المراد بيعها و غيرها .انظر قانون التجارة الفرنسي طبعة عام 2001 ص2226 –2229 .


(�) انظر المادة (122) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة ( 125 ) من القانون المدني المصري .


(�) انظر الفقرة (3) من المادة (124) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة (124) من القانون المدني المصري.


(�) د. جعفر الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، البيع والإيجار ، المقاولة ، مطبعة التعليم العالي في الموصل ، 1989 ، ص39.


(�) في المواد من (112) إلى (125) من القانون المدني العراقي وتقابلها المواد من (121) إلى (130) من القانون المدني المصري. و انظر كذلك د.عبد المجيد الحكيم و عبد الباقي البكري و محمد طه البشير، القانون المدني و مصادر الالتزام ،1980دار الكتب للطباعة و النشر بجامعة الموصل ،ص 75 و ما بعدها.


(�) حيث جاء في المادة (141) من قانون التجارة العراقي الملغى لعام 1970 ما نصه (يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية في حكم هذا الفصل كل بيع اختياري يجوز…) . كما ورد هذا الشرط صراحة في نص المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1957 . والفقرة الثانية من المادة 110 من قانون التجارة المصري النافذ.


(�) د. رضا عبيد ، القانون التجاري ، مطابع شركة النصر بالقاهرة ، الطبعة الرابعة ، 1983 ، ص32.


(�) كقانون التنفيذ المرقم 45 لسنة 1980 وقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم 32 لسنة 1986 المعدل.


(�) حيث جاء في الأسباب الموجبة لقانون التجارة العراقي الملغى لعام 1970 ما نصه (أن بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية يفتح للمحتالين مجالاً رحباً للغش والتضليل) . كما ذكر المشرع المصري في المذكرة الإيضاحية لقانون 1957 ما نصه : (أنه قد تطرقت إلى هذا النوع من البيوع ضروب من الغش مما اضر بمصالح الجمهور وأدى إلى تشويه سمعة التجار).


(�) الفقرة الثانية من  المادة (110) من قانون التجارة المصري لعام 1999.


(�) المادة (141) من قانون التجارة العراقي الملغي لعام 1970.


(�) د. علي جمال الدين ، عوض ، العقود التجارية ، دار النهضة العربية بالقاهرة ، بلا سنة طبع ، ص43 ، كذلك طالب حسن موسى ، مبادئ القانون التجاري ، دار الحرية للطباعة ، ط أولى ، 1974 ، ص89.


(�) د. رضا عبيد ، مصدر سابق ، ص34 ، وانظر كذلك د. مراد منير فهيم ، القانون التجاري ، منشأة المعارف بالإسكندرية  ، 1982 ، ص28.


(�) د. رضا عبيد ، مصدر سابق ، ص34 ، وانظر كذلك د. عبد الفضيل محمد احمد ، مصدر سابق ، ص43.


(�) انظر المادة (138) من قانون التجارة العراقي الملغي لعام 1970 والتي جاء فيها ما نصه : ( لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة ألا في الحالتين الأتيتين : 


     إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد .


     إذا أعلن الخبير قبل افتتاح المزايدة على السلعة عن سعر أساسي لها ولم تبلغه المزايدة) ، تقابلها المادة (112) من قانون التجارة المصري النافذ لعام 1999.


(�) د. عبد الفضيل محمد احمد ، مصدر سابق ، ص44.


(�) انظر الفقرة الثانية من المادة (138) من قانون التجارة العراقي الملغى المذكورة آنفاً . وتقابلها الفقرة الثانية من المادة (112) من قانون التجارة المصري .


(�) انظر الفقرة الثانية من المادة (138) من قانون التجارة العراقي الملغى المذكورة آنفاً . وتقابلها الفقرة الثانية من المادة (112) من قانون التجارة المصري .


(�) الفقرة الثانية من المادة (141) من قانون التجارة العراقي الملغى.


(�) المادة الثالثة من قانون رقمه 100 لسنة 1957 ، ولم يعرف قانون التجارة المصري النافذ السلع المستعملة .


(�) د. رضا عبيد ، مصدر سابق ، ص35.


(�) المصدر السابق ، ص36 ، كذلك د. عبد الفضيل محمد احمد ، مصدر سابق ، ص46.


(�) المادة (134) من قانون التجارة العراقي الملغى.


(�) الفقرة الأولى من المادة (110) من قانون التجارة المصري النافذ.


(�) د.علي جمال الدين عوض ، مصدر سابق ، ص45.


(�) د. رضا عبيد ، مصدر سابق ، ص42.


(�) للوقوف على هذه الالتزامات راجع المطلب الثالث من المبحث الثالث من هذا البحث .


(�) انظر المادة (89) من القانون المدني العراقي وجاء فيها ما نصه ( لا يتم العقد في المزايدات ألا برسو (المزايدة) ويسقط العطاء بعطاء أزيد ، ولو وقع باطلاً أو بإقفال المزايدة دون أن ترسو على أحد هذا مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الأخرى ) ، وتقابلها المادة (99) من القانون المدني المصري ، وانظر كذلك قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 28/م4/75 في 25/2/75 وجاء فيه ( إن إعلان المزايدة يعتبر عرضاً للتعاقد وليس إيجابا") ، منشور في مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الأول ، السنة السادسة ، ص83.


(�) المادة السادسة من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة (93) من القانون المدني المصري .


(�) المادة (82) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة (94) من القانون المدني المصري وانظر كذلك قرار محكمة  التمييز في العراق المرقم 75/س/71 في 17/3/71 وجاء فيه (إذا كان رسو المزايدة معلقاً على موافقة المالك فيعتبر إيجاب المزايد في هذه الحالة لغواً لأنه لم يصادف قبولاً) ، منشور في النشرة القضائية ، العدد الأول ، السنة الثانية ، ص43.


(�) المادة (89) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة (99) من القانون المدني المصري.


(�) الفقرة الثانية من المادة (138) من قانون التجارة العراقي الملغى (سبقت الإشارة إليها) وتقابلها المادة (112) من قانون التجارة المصري.


(�) المادة (139) من قانون التجارة العراقي الملغى وتقابلها المادة (113) من قانون التجارة المصري.ويلاحظ أن المشرع العراقي منع طالب البيع فقط صراحة من الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة ولم ينص على منع الخبير المثمن ، ألا أن المنع وارد استناداً الى المادة (592) من القانون المدني العراقي على اعتبار أن الخبير المثمن وكيل مأجور .


(�) ويلاحظ أن المشرع الفرنسي في الفقرة السابعة من المادة (321 ) من قانون التجارة نص صراحة على أن مكان البيع مطلق و أن البيع يعتبر بيعا" بالمزايدة العلنية بغض النظر عن مكان البيع .


(�) المادة (30) من القانون المرقم 100 لسنة 1957 .


(�) د. علي جمال الدين عوض ، مصدر سابق ، ص44.


(�) المادة (30) من القانون المرقم 100 لسنة 1957.


(�) د. مراد منير فهيم ، مصدر سابق ، ص31 مؤيداً برأيه موقف محكمة النقض المصرية بقرارها الصادر بتاريخ 13/3/1973 الذي أشار إليه في الصفحة نفسها.  ، كذلك د. عبد الفضيل محمد احمد ، مصدر سابق ، ص49.


(�) انظر المادة (135) من قانون التجارة العراقي الملغى وجاء فيها (على الخبير المثمن الذي يتولى البيع بالمزايدة أن يمسك دفتراً خاصاً لتدوين مفردات السلع المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها وأسماء طالبي البيع ، وعليه أن يضع على السلع المعروضة للبيع بطاقات بأرقام قيدها في السجل وان يؤشر في السجل بنتيجة كل بيع) وتقابلها المادة الثانية من القانون المصري المرقم 100 لسنة 1957.


(�) حيث جاء في المادة (142) من قانون التجارة العراقي الملغى ما نصه :(1-يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المواد 131 ، 132 ، 133 ، 134 ، 135 ، 136 ، 138 ، 139 بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار. 2-يكون للموظفين الذي يعينهم وزير الاقتصاد الحق في الاطلاع على دفاتر الخبراء المثمنين واثبات المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة ) ، وتقابلها المادة (44) من القانون المرقم 100 لسنة 1957.


(�) انظر المادة (136) من قانون التجارة العراقي الملغى وجاء فيها ما نصه : (إذا زاد التقدير الابتدائي للسلع المستعملة المعروضة للبيع على ألف دينار وجب النش عن البيع في صحيفة يومية قبل التاريخ المعين لإجرائه بثلاثة أيام على الأقل مع تحديد يوم سابق لمعاينة السلع)


(�) يلاحظ أن المشرع المصري لم ينص على الالتزام بالنشر والمعاينة في قانون التجارة المرقم 17 لسنة 1999 بل نص عليه فقط في المادة (4) من القانون المرقم 100 لسنة 1957 ، أما المشرع الفرنسي فقد نص في الفقرة الثالثة من المادة (321 ) من قانون التجارة على وجوب نشر البيع إذا زاد التقدير الإبتدائي لقيمة السلعة على 400 فرنك و أن يسمح للجمهور بالمعاينة .


(�) لا خلاف في أن تحديد قيمة السلعة الواجب نشر بيعها بألف دينار عراقي وألفي جنيه مصري بات لا يتناسب مطلقاً مع التضخم الاقتصادي في الوقت الحاضر مما يقتضي رفع هذه القيمة إلى مبلغ معقول إذا أعاد المشرع العراقي تنظيم أحكام بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية .


(�) المادة (142) من قانون التجارة العراقي الملغى وتقابلها المادة (9) من القانون المرقم 100 لسنة 1957.


(�) المادة (569) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة (454) من القانون المدني المصري.


(�) المادة (135) من قانون التجارة العراقي الملغى (سبقت الإشارة إليها) وتقابلها المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1957.


(�) د. مراد منير فهيم ، مصدر سابق ، ص31 ، كذلك د. عبد الفضيل محمد احمد ، مصدر سابق ، ص49.


(�) المادة (531) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادتان (204) و (932)من القانون المدني المصري .


(�) المادة الخامسة من قانون المرور المرقم 48 لسنة 1971 المعدل.


(�) المادة (536) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة (431) من القانون المدني المصري.


(�) المادة (541) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة (347) من القانون المدني المصري.


(�) المادة (577) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة (459) من القانون المدني المصري.


(�) المادة (547) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة (437) من القانون المدني المصري.


(�) المواد من (549) إلى (557) من القانون المدني العراقي وتقابلها المواد من (439) إلى (446) من القانون المدني المصري .


(�) انظر صفحة (  15 ) من البحث.


(�) د. أنور سلطان ، العقود المسماة ، شرح البيع والمقايضة ، مطبعة دار نشر الثقافة بالإسكندرية ، الطبعة الثانية ، 1952 ، ص342 ، كذلك د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الرابع ، المجلد الأول ، البيع والمقايضة ، مطابع دار النشر ، 1960 ، ص733 .


(�) د. رضا عبيد ، مصدر سابق ، ص44.


(�) المواد من (571) إلى (587) من القانون المدني العراقي وتقابلها المواد من (458) إلى (464) من القانون المدني المصري.


(�) المادة (586) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة (463) من القانون المدني المصري.


(�) المادة (587) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة (464) من القانون المدني المصري.


(�) المواد من (571) إلى (582) من القانون المدني العراقي وتقابلها المواد من (458) إلى (459) من القانون المدني المصري.


(�) الفقرة الأولى من المادة (137) من قانون التجارة العراقي الملغى.


(�) الفقرة الأولى من المادة (111) من قانون التجارة المصري.


(�) المادة (30) من القانون المرقم 100 لسنة 1957.


(�) د. عبد الفضيل محمد احمد ، مصدر سابق ، ص51.


(�) المادة (137) من قانون التجارة العراقي الملغى وتقابلها المادة (111) من قانون التجارة المصري النافذ .


(�) الفقرة الثالثة من المادة (137) من قانون التجارة العراقي الملغى وتقابلها الفقرة الثالثة من المادة (111) من قانون التجارة المصري النافذ.


(�) المواد من (583) - (585) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة (462) من القانون المدني المصري.


(�) حيث يعد العمل بالنسبة اليه عملاً تجارياً ويحوز الخبير بموجبه صفة التاجر، انظر طالب حسن موسى، مصدر سابق، ص90 وانظر كذلك د.باسم محمد صالح، القانون التجاري القسم الأول، دار الحكمة بغداد، 1987، ص 29 و ما بعدها, ولعل هذا ما دفع المشرع العراقي إلى تنظيم بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية ضمن قانون التجارة الملغى لعام 1970 حاله كحال البيع بالتقسيط وبيع التصفية في حين انه من حيث أحكامه عقد بيع يمتاز بخصوصية معينة.


(�) المادة (135) من قانون التجارة العراقي الملغى (سبقت الإشارة إليها) وتقابلها المادة الثانية من القانون المرقم 100 لسنة 1957، وتقابلها الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة من المادة (321 ) من قانون التجارة الفرنسي التي ذكرت بالتفصيل المفردات التي يجب تدوينها في السجل على وجوب لصق البطاقات على السلع المعروضة للبيع و فرضت عقوبة الحبس مدة ستة اشهر و غرامة قدرها 200 ألف فرنك على كل من يذكر في السجل بيانات غير صحيحة أو يرفض تقديم السجل للسلطة المختصة كما أوجبت الفقرة السادسة من المادة نفسها أن يكون السجل خاليا" من أي شطب أو محو أو تغيير .


(�) المادة الثانية من القانون المرقم 100 لسنة 1957.


(�) المادة (13) من القانون المرقم 100 لسنة 1957 ، ويلاحظ أن المشرع المصري منع أصحاب صالات المزاد والمستخدمين لديهم من الدخول في المزاد في المادة (30) من القانون المرقم (100) لسنة 1957 ، مما يعني أن الحظر يسري على الخبير المثمن وصاحب صالة المزاد.


(�) د. عبد الفضيل محمد احمد ، مصدر سابق ، ص52 ، كذلك د. حسني المصري ، القانون التجاري ، الطبعة الأولى ، 1988 ، ص64.


(�) انظر الصفحة ( 19 ) من البحث.


(�) وتعد أحد التزامات المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف بخلاف ذلك راجع صفحة  (20 ) من البحث.


(�) المادة (140)من قانون التجارة العراقي الملغى .


(�) المادة (114 ) من قانون التجارة المصري النافذ و المادة السابعة من القانون المرقم 100 لسنة1957 .


(�) المواد مــن ( 1361 ) –(1380 ) مـن القانون المدني العراقي وتقابلـها المـواد من (1130)  - (1149) من القانون المدني المصري.و انظر كذلك محمد طه البشير و غني حسون طه الحقوق العينية الأصلية دار الكتب للطباعة و النشر في جامعة الموصل 1982 ص 563 و ما بعدها .
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